
      
 

 
  

 ٥٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

     
  
  

      
  
  

  استخدام السوار الالكتروني 

  كبديل للعقوبة السالبة للحرية في القانون المصري 

  "دراسة مقارنة"
  
  
  
  
  
  

 راد اإ 
  محمد عبد الرحمن عبد المحسن 

  أستاذ مساعد القانون الجزائي كليات عنيزة الاهلية

  
  
  
  

  



      
 

 
  

 ٥٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

  

  



      
 

 
  

 ٥٥٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

بة للحریة في القانون استخدام السوار الالكتروني كبدیل للعقوبة السال

  المصري "دراسة مقارنة"

  محمد عبد الرحمن عبد المحسن

  المملكة العربیة السعودیةقسم القانون الجزائي، كلیات عنیزة الاهلیة، 

 Drmoabdel78@gmail.comالبرید الالكتروني : 

  الملخص:

وني أو المراقبة الالكترونیة من الأنظمة الحدیثة في یعد نظام السوار الالكتر  

القانون الجنائي وكنتیجة للتقدم التكنولوجي في كافة المجالات ، ویعتمد نظام 

المراقبة الالكترونیة  أو السوار الالكتروني على وضع المحكوم علیه تحت مراقبة 

ى المحكوم الجهات  المعنیة بتنفیذ العقوبة علیه وهو نظام یتم تطبیقه عل

للتخفیف من الاثار السیئة الناتجة عن تنفیذ العقوبة داخل المؤسسات العقابیة ، 

ویعتبر هذا النظام من البدائل الرضائیة للعقوبات السالبة للحریة التي من خلالها 

یتم تتبع الشخص الخاضع لها الكترونیاً عن بعد من قبل أجهزة الكترونیة حدیثة 

تزامات على المحكوم علیه حتى یكون تحت تصرف مع وضع مجموعة من الال

  السلطات مع ضرورة الالتزام بذلك في هذه المرحلة .

كما تهدف هذه الدراسة المقارنة بین كافة التشریعات العربیة ، والأجنبیة لتحدید 

مدى استخدام السوار الإلكتروني كبدیل للعقوبة السالبة للحریة؛ حیث تقسم 

ث رئیسة یتناول المبحث الأول: ماهیة السوار الإلكتروني الدراسة إلى ثلاث مباح

وطبیعته وشروط استخدامه ، نتاول في المطلب الأول : ماهیة السوار 

الالكتروني ، كما ینتاول المطلب الثاني :الطبیعة القانونیة للسوار الالكتروني 

،في حین نتناول أیضا في المطلب الثالث : شروط استخدام السوار 

نظام المراقبة الالكترونیة في -وني.أما عن المبحث الثاني نتناول فیه الالكتر 

التشریعات المقارنة وقسمته إلى مطلب أول أستخدام السوار الكتروني  في 

التشریعات العربیة ،مطلب ثاني :استخدام السوار الالكتروني في  التشریعات 

ضائیة على  نظام المراقبة الأجنبیة ،أما المبحث الثالث نتناول فیه  التطبیقات الق

الالكترونیة  حیث تم تقسیمه إلى مطالبین رئیسین المطلب الأول : التطبیقات 
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القضائیة على استخدام السوار الالكتروني في المحاكم العربیة ،المطلب الثاني : 

  التطبیقات القضائیة على استخدام السوار الالكتروني في المحاكم الأجنبیة . 

العقوبة السالبة للحریة ، نظام المراقبة  ،: السوار الالكترونى احیةالكلمات المفت

  الالكترونیة ، التشریعات المقارنة ، الطبیعة القانونیة.



      
 

 
  

 ٥٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

 

Using the Electronic Bracelet as an Alternative to freedom-

Depriving IN Law Egypt - A comparative study  

Muhammad Abdul Rahman Abdul Mohsen 

Department of Criminal Law, Unaizah Private Colleges, 

Kingdom of Saudi Arabia 

Email: Drmoabdel78@gmail.com 

Abstract 

The aim of this comparative study between all Arab and 

foreign legislation is to determine the extent to which the 

electronic bracelet is used as an alternative to the penalty of 

deprivation of freedom; Where the study is divided into three 

main sections, the first section deals with the nature of the 

electronic bracelet, the second topic deals with the 

electronic monitoring system in comparative legislation, and 

the third topic deals with judicial applications on the 

electronic monitoring system. 

This study also aims to compare all Arab and foreign 

legislations to determine the extent to which the electronic 

bracelet is used as an alternative to the penalty of 

deprivation of liberty. Where the study is divided into three 

main sections, the first topic deals with: the nature of the 

electronic bracelet, its nature and the conditions for its use. 

As for the second topic, we discuss the electronic 

monitoring system in comparative legislation and divide it 

into the first requirement of using the electronic bracelet in 

Arab legislation. 



      
 

 
  

 ٥٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

Keywords: The Electronic Bracelet , freedom, Negative 

protection ,The Electronic Monitoring System , Comparative 

Legislation,  legal nature. 



      
 

 
  

 ٥٦٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

  بسم الله الرحمن الرحیم
    -مقدمة :

یعد نظام المراقبة الالكترونیة من الأنظمة الحدیثة وذلك كنتیجة 
لتطور التكنولوجي في كافة المجالات خاصة في مجال العدالة 
الجنائیة، ومرحلة التنفیذ العقابي والتي تتھتم بأغراض العقوبة والتي 

موطن شریف یعیش في تھتم  أیضا بإصلاح الجاني وعودتھ للمجتمع 
  المجتمع .

ظھر نظام المراقبة الإلكترونیة في الدول المتقدمة كنتیجة منطقیة 
للعقوبات السالبة للحریة طویلة المدة مع الاخذ في الاعتبار أصلاح 
الجاني من ناحیة، وتقویم وتأھیل الجاني من جانب أخر سواء من 

  خلیقة .    أو المھنیة أو الدینیة أو ال ةالناحیة التنظیمی
  -مشكلة البحث:

من خلال البحث في أھمیة استخدام نظام المراقبة الالكترونیة خاصة 
  في التشریعات الجنائیة العربیة مقارنة بالتشریعات الأجنبیة. 

  
   - أھمیة البحث :

  الأھمیة العلمیة : 
في حل  ةتھدف ھذه الدراسة إلى بحث جدوى نظام المراقبة الإلكترونی

ت السالبة للحریة فضلاً على تبنى فكرة المراقبة محل العقوبا
بضرورة كیفیة استخدام الوسائل الالكترونیة  مما یحتم الالكترونیة 

الحدیثة والتقدم التكنولوجي في مجال السیاسیة العقابیة خاصة في ظل 
انتشار جائحة كرونا وعلاج السلبیات الخاصة بتنفیذ  العقوبات السالبة 

وھدفھا في یان أھمیة إجراء المحكمة الجنائیة للحریة بالسجون وب
  تحقیق الردع العام والحد من انتشار مثل ھذه الجرائم . 

  -: ةالأھمیة التطبیقی
للرد على  ةمن خلال دراسة أھمیة الموضوع من الناحیة التطبیقی

تساؤلات الدراسة من خلال تناول الدراسة المقارنة بین التشریعات 
  الكتروني في ظل جائحة كورونا من عدمھ . وھل طبقت نظام السوار
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  :  إیجابیات استخدام نظام المراقبة الالكترونیة في ظل جائحة كورونا
حمایة وصون كرامة المحكوم علیھ وعدم الاحتكاك مع باقي  - ١

  المتھمین داخل المؤسسة العقابیة.

التقلیل من النفقات الخاصة على الدولة داخل المؤسسات  - ٢
 ل وملبس وعلاج وخلافھ.العقابیة من مأك

أصلاح الجاني بتطبیق ھذا النظام أكثر من العقوبة السالبة  - ٣
 للحریة.

 ھو نظام أكثر فاعلیة للمجرمین الاحداث. - ٤

تحقیق أغراض العقوبة النفعیة والحد من الجریمة في  - ٥
 المستقبل.

الغاء نظام عقوبة السجن تماماً في تنفیذ ھذا النظام كبدیل  - ٦
   ریة.للعقوبة السالبة للح

 تأھیل المحكوم علیھ الى العودة للمجتمع. - ٧

تقلیل اكتظاظ السجون خاصة في ظل الجائحة مع تحقیق  - ٨
  ).١غرض العقوبة في نفس الوقت (

  كما یتمتع السوار الكتروني بمجموعة من المزایا:

 مقاوم للتمزق، والقطع، والفتح في حالة الربط. -
 لصدامات.مقاوم للماء، الحرارة، الرطوبة، والذبذبات وا -
  قابل للشحن بواسطة شاحن خاص. -

یتكون السوار الكتروني بطبیعة خاصة حیث یتكون من جزأین 

  بطاریة بالأول یضمن تكنولوجیا الاتصال والثاني خاص 

یتم فتح السوار الالكتروني بصفة أوتوماتیكیة ویستعین بمفتاح 

  مخصص بھذا الجھاز.

تسمح بمراقبة یتم ربط ذلك الجھاز بلوحة تحكم معلوماتیة 

  مختلف تحركات حامل السوار. 

                                                 

   ٦٢ص  ٢٠١٤) د . عائشة حسن على المنصور ،بدائل العقوبة السالبة للحریة  ١
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لى یربط آیتم تسییر الأشخاص المرتدین للجھاز بواسطة برنامج إعلام 
بین المواقیت والمواقع الجغرافیة المعنیة في الامر القضائي ویحدد 

  )١مواقع تواجده (
وعلیھ فإن ھذا البحث یتكون من ثلاثة مباحث رئیسیة على النحو 

  التالى 

  . الالكترونيالسوار  ماھیةالاحكام العامة ل - الأول: المبحث 
  ویتضمن ثلاثة مطالب على النحو التالى:

  المطلب الأول : ماھیة السوار الإلیكترونى .
  الالكتروني. لنظام السوارالطبیعة القانونیة - : ثاني المطلب ال

  .ومزایا نظام المراقبة الالكترونیة  شروط- : لث المطلب الثا
   نظام المراقبة الالكترونیة في التشریعات المقارنة.-ثاني: المبحث ال

  .العربیةفي التشریعات  استخدام السوار الالكتروني  -المطلب الأول: 
  .الأجنبیةفي التشریعات   استخدام السوار الالكترونيالمطلب الثاني:

المبحث الثالث: التطبیقات القضائیة على تطبیق نظام المراقبة 
  الالكترونیة.

التطبیقات القضائیة على استخدام السوار الالكتروني  المطلب الأول: 
  . في المحاكم العربیة

علي استخدام السوار الكتروني  التطبیقات القضائیة  - المطلب الثاني: 
  .الأجنبیة  محاكم في ال

  النتائج.
  التوصیات.

  
                       

  
  
  

                                                 

د . بدرى فیصل : الوضع تحت المراقبة الالكترونیة السوار الالكتروني كبدیل للعقوبة  ) ١

 جامعة الجزائر . ٢٠١٨/  ٥/  ٢١السالبة للحریة قصیرة المدة 



      
 

 
  

 ٥٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

  
  المبحث الأول

  لسوار الإلكتروني الاحكام العامة لماھیة ا
  تمھید وتقسیم :

نعالج ھذا المبحث في ثلاثة مطالب نبین في الأول منھا التعریف 
ونسقط بالسوار الإلیكترونى ونبرز في الثانى الطبیعة القانونیة لھ ، 
  شروط استخدامھ في المطلب الثالث والأخیر على النحو التالى .

  الأول المطلب
  الالكترونيالسوار  ماھیة

بالأسوار الالكترونیة وضع المحكوم علیھ تحت مراقبة الجھات  یقصد
وتنفیذ العقوبة وھو نظام یتم تطبیقھ على المحكوم لتخفیف من الاثار 
السیئة الناتجة عن تنفیذ العقوبة داخل المؤسسات العقابیة ویعتبر ھذا 
النظام من البدائل الرضائیة للعقوبات السالبة للحریة التي من خلالھا 

من قبل أجھزة  دتتبع الشخص الخاضع لھا الالكترونیة عن بع یتم
الكترونیة حدیثة مع وضع مجموعة من الالتزامات على المحكوم علیھ 
حتى یكون تحت تصرف السلطات مع ضرورة الالتزام بذلك في حالة 

  ) ١(مخالفة ھذه الالتزامات توقع علیھ عقوبة سالبة للحریة. 
ا " رقابة تتم عن بعد بواسطة أجھزة كما عرفھا بعض الفقھاء بأنھ

الكترونیة، بھدف تحدید أماكن وجود المحكوم علیھ ضمن المنطقة 
المسموح لھ بھا في حالات تحدید الإقامة، ومدى التزامھ بشروط 
وضوابط العقوبة المفروضة علیھ، من خلال التفكیر بوضع جھاز 

علیھ إشارات ترسل للسلطة المختصة تحدد مكان وجود المحكوم 
  )٢(وطریقة التنفیذ علیھ داخل المكان الموجود. 

وعرف أیضا بأنھ " استخدام سوار الكتروني یعمل على وضع تتبع 
وتحركات المحكوم علیھ عن بعد للتأكد من احترامھ للشروط 

                                                 

) د . عمر سالم . المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج  ١

 . ٥٢ص  ٢٠٠٥السجن الطبیعة القانونیة ،دار النهضة العربیة القاهرة 

) د .صلاح محمد الحماد : نظام المراقبة الالكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة  ٢

   ١٠ص ٢٠٢١ارقة ، للعلوم القانونیة العدد یونیة المدة مجلة جامعة الش
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والالتزامات المفروضة علیھ بدلا من وضعھ في السجن وارتداء جھاز 
اسفل قدمھ یتصل بجھاز أخر یشبھ الساعة الیدویة تثبت في یده أو 

مراقبة تحت الرقابة مركزي یوجھ لھ السلطات المكلفة بال
  ) ١(الالكترونیة.

أو ھو " نظام إلكتروني للمراقبة عن بعد ، بموجبھ یمكن التأكد من 
وجود أو غیاب شخص عن المكان المخصص لإقامتھ بموجب حكم 

و أي مكان یحدد قضائي ، حیث یسمح للمحكوم علیھ بالبقاء في منزلھ أ
فیھ أقامتھ لتقید من حریاتھ ومراقبتھ بمساعدة جھاز مثبت في معصمھ 

  ).٢أو أسفل قدمھ (
في حین عرفھ جانب أخر من الفقھ بأنھ "نظام مراقبة من خلال 
استخدام تقنیات حدیثة ، یمكن أجھزة انفاذ القانون من متابعة الشخص 

مجموعة من المحكوم علیھ خارج السجن عن طریق الخضوع ل
الالتزامات والشروط، على مخالفة ھذه الالتزامات إعادة إرسال 

  ).٣الشخص للسجن لاستكمال العقوبة المقررة علیھ( 
  - : رأى الباحث

وتعلیمیاً واقتصادیاً  اھو نظام یحافظ على تقویة أوصر الاسرة اجتماعی
یتم اللجوء الیھ لتفادى مساوى عقوبة السجن أو اصلاح المسجون 

ماج النزلاء في المؤسسات العقابیة باستعمال السوار الالكتروني واد
من أجل مراقبة المحكوم علیھ وتحقیق أغراض العقوبة خاصة في ظل 
انتشار وباء كورونا وارتفاع الإصابات حول العالم وذلك التقید من 
حریة المحكوم علیھ یعد من بدائل العقوبة السالبة للحریة وفى حالة 

لمحكوم علیھ بذلك یقضى بھ لامحالة إلى تنفیذ العقوبة عدم التزام ا
                                                 

  ١٠ص ٢٠١٦) د . عبد الفتاح بن الحسین : المراقبة الالكترونیة في القانون المغربي  ١

في السیاسیة  ي) د . صفاء أوتاتي ، الوضع تحت المراقبة الالكترونیة ، السوار الإلكترون ٢

، العدد  ٢٥الاقتصادیة والقانونیة ، المجلد العقابیة الفرنسیة ، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

   ١٢٩م ، ص ٢٠٠٩الأول عام 

) د . رامى متولى القاضي ، نظام المراقبة الالكترونیة في القانون الفرنسي والمقارن ، مجلة  ٣

الشریعة والقانون ، كلیة القانون ، جامعة الامارات العربیة المتحدة ، العدد الثالث والستون 

 . ٢٦٨م السنة التاسعة والعشرون ، ص  ٢٠١٥، یولیه 
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بطریقة المعتادة ودخول المحكوم علیھ المؤسسة العقابیة لقضاء العقوبة 
  داخل المؤسسة العقابیة . 

  
  

  ومن ھذه التعریفات السابق تناولھا نلاحظ الاتي :
: وذلك نظراً لطبیعة السوار الالكتروني حیث  لھ  الطابع الفني - ١

تكنولوجیة حدیثة من خلال الإشارات التي تصدر من طبیعة 
الجھاز و التي تحدد مكان المحكوم علیھ وارتداه السوار 

 الالكتروني ومتابعة الكترونیاً .

 :  الطابع الرضائي - ٢
اذا لابد من رضاء المحكوم علیھ ورضاءه بارتداء السوار 

 الكتروني كبدیل لعقوبة السالبة للحریة ولا یتم الا بموافقة

  المحكوم علیھ .

 :  الطابع القضائي - ٣
وھذه نتیجة منطقیة حیث لا یتم الا من خلال حكم قضائي أو 

أمر من القضاء بوضع وارتداء السوار الكتروني للمحكوم 

  علیھ .

 : طابع مقید للحریة - ٤
من خلال تحدید مكان المحكوم علیھ وأماكن تنفیذ العقوبة في 

  أطار قضائي .

  :عقابيالطابع مستحدث للتنفیذ  - ٥
ھي وسیلة جدیدة للتنفیذ العقابي على المحكوم علیھ خاصة في ظل 

  كورونا.انتشار وباء 



      
 

 
  

 ٥٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

  الثانىالمطلب 
   الطبیعة القانونیة للنظام السوار الالكتروني

 

الإلكتروني أنھ  سوارجانب من الفقھ ان الطبیعة القانونیة لل ايیر-
لتنفیذ فضلا عن بدیل للعقوبة من خلال متابعة المحكوم علیھ عند ا

أنھا ذات طبیعة عقابیة وھى تضمن الاكراه و القسر والاجبار وھذا 
أساس وفلسفة العقاب وتطبیق العقوبة فضلا عن تطبیقھا یودى إلى 
حدوث كثیر من دخول الأماكن التي یتواجد فیھا منفذ العقوبة 

 ).١وتحدید ھذه الأماكن دون غیرھا( 
فاذا تمعنا اكثر عمق  ةیر احترازیبینما یراى اتجاه اخر بأنھا تداب -

وفھم انصار الاتجاه الأول نرى انھ اصبح من الضروري الاھتمام 
بالجاني فضلاً عن أنھ نظام المراقبة الالكترونیة فیھ تقید لحركة 
الجاني والمعاناة النفسیة ، المعنویة لیشعر الجاني نھ معاقب مقید 

المجتمع اتباع لحركاتھ خاصة في ظل الجائحة التي تفرض على 
إجراءات احترازیة منھا التباعد والالتزام بتنفیذ العقوبة ویراى 
انصار ھذا الاتجاه ان ارتداء الجاني السوار الالكتروني یجعلھ یفكر 
في الجریمة طول الوقت وھى كافیة لإعادة المحكوم علیھ مرة 
أخرى فضلا ً على ان ھذه الوسیلة كفیلة لكى تصلح الجاني وتحقیق 

ردع العام بمعنى انذار الناس كافة بسوء عقابھ الاجرام كي ال
 )٢(یجتنبوه والتقلیل من ارتكاب الجریمة في المستقبل

-٢٠٠٥وعلى ھذا الاتجاه نص المشرع الفرنسي  في القانون رقم  -
بشأن مكافحة العودة إلى  ٢٠٠٥الصادر في دیسمبر ١٥٤٩

متابعة القضائیة الجریمة على المراقبة الالكترونیة كأحد وسائل ال

                                                 

د . رامى متولى القاضي ، نظام المراقبة الالكترونیة في القانون الفرنسي والمقارن ، مجلة  )١

  ٥٠الشریعة والقانون ، كلیة القانون ، جامعة الامارات العربیة المتحدة مرجع سابق ص 

یة ، موقع العلوم القانونیة كلیة العلوم ) أ. إبراهیم مرابیط ،بدائل العقوبات السالبة للحر ٢

  ٥٦، ص  ٥القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، المغرب العدد
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ویرأى ھذا الاتجاه ان المراقبة الجنائیة الالكترونیة تعبر بمثابة 
 ) ١تدبیر تكملي وبدیل للعقوبة السالبة للحریة 

وما یجب ملاحظتھ على انصار الاتجاه الأول ان اللجوء لنظام  -
السور الالكتروني في نطاق محدود في الجرائم قلیلة الخطورة 

 ني من اضرار العقوبات السالبة للحریة . بحیث یمكن اصلاح الجا

في حین یراى انصار الاتجاه الثاني أنھا تمثل نوع من أنواع التدابیر 
الاحترازیة وھى مجموعة من الإجراءات التي تحد من ارتكاب 
الجریمة وعدم القیام بھا التي تھدف الى اصلاح الجاني ولیس فیھا ما 

بیة والاختلاط بالمجرمین من یدعو الى دخول الجاني المؤسسة العقا
)  ٢عتاه المجرمین وھو ما یصبح أقل عرضھ من التعرض لذلك (

.فضلاً على ان المراقبة الالكترونیة تعد بمثابة حد من الخطورة 
الاجرامیة في المستقبل حتى لا یعود للجریمة مرة أخرى والھدف من 

في ھذا  وقایة المجتمع من الجریمة .من احدث الدراسات التي أجریت
  الشأن حیث تبین الاتي : 

% من الحالات الخاصة للنظام المراقبة لم یرتكب أیھ  ٩٨ان 

جریمة جدیدة بعد الوضع تحت مراقبة الالكترونیة ارتداء الجاني 

  الاسوار الالكترونیة خاصة في ظل جائحة كورونا.

بان تنفیذ العقوبة بھذه  patrik chevierالفقیھ  ىفي حین یراع

  ).٣ھو نوع جدید من أنواع التنفیذ العقابي على الجاني( الطریقة

                                                 

ص  السالبة للحریة  ة) د. محمد بن حمید المزمومى : المراقبة الالكترونیة كبدیل للعقوب ١

٨٨٦ 

المقارن ، مجلة ) أ. رامي متولى القاضي ، نظام المراقبة الالكترونیة في القانون الفرنسي  ٢

 ٢١٥یونیه  ٦٣الشریعة والقانون ،جامعة الامارات العربیة المتحدة ، كلیة القانون ، العدد 

    ٢٩٠ص 

٣ (tom c-malic experience suedoise du surveillance Electragol penal 

1999 p.131     
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في حین یذھب أتجاه ثالث: بأنھ انھا وسیلة مستحدثة للتنفیذ العقابي 

ویرى انصار ھذا الاتجاه أنھا طریقة للتنفیذ وتجنب مساوى العقوبة 

عن طریقة وسیلة تكنولوجیة حدیثة تكفل تحقیق ذات الغرض من 

  )١(ف العادیةلظروتحقیق العقوبة في ا

حیث یعتبر ھذا الاتجاه بمثابة اتجاه وسط بین الأول والثانى وینظر 

ھذا الاتجاه الى التوسط والاخذ بھ بوصفھ عقوبة وتدبیر احترازى 

في مرحلة أخري سواء في مرحلة التنفیذ العقابي أو في مرحلة 

  )٢(الاتجاه ھذاالاتھام ھو ما اتجاه الیھ انصار 

ام الاسوار الالكتروني یعد نظام لھ ذاتیة ونلاحظ ان في استخد

خاصة لما فیھ من احترام للحقوق الانسان ھو ما اكد علیھ الإعلان 

العالمي للحقوق الانسان والاتفاقیة الاوربیة والاتفاقیة السیاسیة 

  لحمایة حقوق الانسان .

في حین یرأى اتجاه رابع في الفقھ ان السوار الإلكتروني ما ھو 

العقوبة والتدابیر الاحترازیة فضلا على انھ یعتمد على الاجمع بین 

  )٣(إعادة المحكوم علیھ مرة أخري إلى المجتمع 

  

بعد تناول كافة الآراء السابقة نلاحظ أنھا انحصرت في جعلھا 

عقوبة أم تدابیر احترازى ویرجع ذلك إلى طبیعة التنفیذ العقابى 

نیة قبل تنفیذ العقوبة على الجاني فاذا طبق نظام المراقبة الالكترو

                                                 

  ٥٣) د /عمر سالم ، المراقبة الالكترونیة ، مرجع سابق ، ص  ١

ي الحبس الاحتیاطي دراسة مقارنة اهر إبراهیم : مراقبة المتهم الكترونیا للحد من مساو ) أ.س ٢

للدراسات الإسلامیة ، المجلد الحادى والعشرون العدد الأول ، ، مجلة الجامعة الإسلامیة 

  ٦٦٢، كلیة الحقوق ، جامعة الازهر ص ٢٠١٣ینایر 

لكترونیة "السوار الإلكتروني " في ) أ. مسروق ملیكة :نظام الوضع تحت المراقبة الا ٣

ورقلة كلیة الحقوق والعلوم -عة قاصدى مریاح  التشریع الجزائري رسالة دكتوراة جام

 السیاسیة قسم الحقوق . 
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فھو بمثابة تدبیر احترازي في حین لو استخدم السوار الكتروني بعد 

صدور حكم الإدانة فأنھا تعد بمثابة عقوبة وھى بذلك تكون ذات 

طبیعة عقابیة لانھا بھا مایقید الحریة وعلى ذلك فاننا نتفق  مع 

الجاني  ماجاء بھ الراي الثانى ونرى انھا بمثابة عقوبة توقع على

واخذ بھا الفكر العقابي الحدیث والھدف منھا اصلاح الجاني وھو 

  ما یتفق مع الفكر العقابي الحدیث .

كما اتجاه الفقھ الى جدل فقھى بین مؤید ومعارض لنظام السوار 

یراى ان في  الاتجاه الأول المؤید لسوار الإلكترونيالإلكتروني 

ن المزایا التي تواجھ العقوبة تطبیق نظام السوار الإلكتروني العدید م

كما یرأى انصار ھذا الاتجاه انھ في تطبیق العقوبة السالبة للحریة 

، ان كثیر من المزایا منھا الإصلاح والنفع والحد من العودة للجریمة 

في تطبیق نظام المراقبة الالكترونیة العدید من المزایا منھا تقلیل 

  ).١(النفقات المالیة للمؤسسات العقابیة 

في حین یرأى الاتجاه الثاني المعارض لتطبیق السوار الالكتروني 

من انصار ھذا الرأي الفقیھ بولوك " أن الردع والوقایة یبرران 

الاجتماعیة للعقوبة المقررة على الجانى التي لا تھدف  الفائدة 

إعادة التوزان الاجتماعي وھى لا تحقق الایلام على بالضرورة فقط 

  ).٢ھ  وفیھ تقید من حریة المحكوم علیھ( المحكوم علی

  

                                                 

) أ. مراون نسیمة : المراقبة الالكترونیة بدیل جدید عن الحبس المؤقت لقرینة البراءة مقال  ١

 ١٦٢ص  ٢٠١٥، جامعة وهران منشور كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

) أ.سالم یوسف أحمد ، بدائل العقوبات السالبة للحریة في القانون القطري ( دراسة مقارنة )  ٢

  .٨٢ص  ٢٠١٩رسالة ماجستیر في القانون العام ، جامعة قطر 

أ. بلمشرى زینب : نظام المراقبة الإلكترونیة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة رسالة ماجستیر -

 م . ٢٠٢٠
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  :  الطابع الذاتي المقید للحریة
مما لاشك فیھ في استخدام السوار الإلكتروني ذات طابع مقید من خلال 
الوضع تحت مراقبة الالكترونیة یتضمن مجموعة من الإجراءات منھا 

) ساعة طول الوقت ٢٤عدم مغادرة الشخص المنزل وارتداءه السور
ولا  ةضلا ً على احترام المبادي الرئیسة المتمثلة في الاتي لا عقوبف

تدابیر الا بحكم قضائي صادر من القضاء وھو ذات طابع موقت محدد 
  ).١القضاء (من قبل 

  
  الثالثالمطلب                                        

  لكترونیةلإنظام المراقبة ا ومزایا شروط 
جراءات الجنائیة الفرنسي حیث منح القاضي نص على ذلك قانون الإ

المختص مكنھ اصدرا القرار بوضع تحت تصرف المراقبة 
الإلكترونیة وذلك بناء على طلب المتھم نفسھ وعدم الاخلال بالتزامات 

من  ٤٩٢الفقرة  ٢٩- ٤٣٤التي تقع على عاتق  ما نصت علیھ المواد 
  قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي . 

                       
      أولا :  شروط استخدام السوار الالكتروني     

یأخذ المشرع الفرنسي بنظام السوار الإلكتروني ولكن بشروط 

معینة خاصة بالأحداث وصغار السن بحیث لا یوجد سن معین 

عام مع  ١٨عام حتى  ١٣حتى لوكان الحدث بالغ من العمر 

ي ان یوافق ولى اشتراط ذلك صراحة في ظل النظام الفرنس

الامر على استخدام السوار الالكتروني على الحدث كما یطبق 

النظام على عدد كبیر من الأشخاص سواء المحكوم علیھم 

                                                 

) د.دلال الماحي : التأصیل التشریعي للعقوبة الالكترونیة البدیلة ، السوار الالكتروني ص  ١

٥٠    

 ٤٠٠د.عمر سالم : المراقبة الكترونیة مرجع سابق ص  -
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بعقوبة سالبة للحریة أو فئة من المتھمین الموضوعین تحت 

  ).  ١نظام المراقبة الالكترونیة (

كوم من حیث العقوبة یعتبر تطبیق النظام على الأشخاص المح

علیھم بعقوبة سالبة للحریة مما یعنى استبعاد تطبیق بدیلاً عن 

  ).٢العقوبات السالبة للحریة التي توقع على الجاني (

) من قانون العقوبات الفرنسي ، ١٣١- ٣٦- ١٢ونصت المادة (

الأشخاص الذین یمكن ان یخضعوا لھذا التدابیر وحدد 

  الأشخاص في الاتي :

م علیھم بعقوبة سالبة للحریة مدى الأشخاص البالغون المحكو-

  تساوي أو تزید على سبع سنوات .

من سبق الحكم علیھ في جنایة أو جنحة وعاد إلى ارتكاب -

جریمة معاقب علیھا بالحبس مدة تساوي أو تزید علي خمس 

سنوات ، إذا انتھي رأى الخبیر إلى أنھ یتسم بخطورة إجرامیة 

شأنھ أن یحول دون  ، وقدرت المحكمة أن ھذا التدابیر من

  العود إلى الاجرام من جانبھ .

الأشخاص البالغون الذین حكم علیھم بالحبس مدة خمس -

سنوات أو أكثر عن جریمة عن جریمة تتسم بالعنف أو التھدید 

باستعمالھ ، وقرر الخبیر الطبي خطورتھم الاجرامیة وھذه 

  الجرائم ھي : 

  خر .ممارسة العنف  أو التھدید ضد الزوج الا -

  ممارسة العنف أو التھدید ضد أبناء الزوجة .-

                                                 

  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي .  R ١٠-  ٥٧) المادة  ١

٢  (DESPORTES Frederic et Leguneec-franic;Droit penal general ; 

coll corpus – Droit . priv ;Economical 8emme ed . prairs .2001 

;n1056   
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كما ینص المشرع الفرنسي الا تزید مدة العقوبة عن سنة واحدة فان 
تجاوزتھا یشترط للاستفادة من ھذا النظام تنفیذ العقوبة بالسجن الى 
ان تتبقى منھا سنة واحدة كحد أقصى ویتم تطبیق ذلك أیضا في 

عدى الحالة بحیث تكون المراقبة من الافراج الشرطي على ان لا ت
قبل التدابیر التي یخضع لھا المفرج عنھ بشروط معینة محددة 

من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي  ٧٢٣/ ٧نصت علیھا المادة 
.  

) من قانون الإجراءات الجنائیة ١٣٨كما نصت على ذلك المواد (
عتقال الفرنسي بأن یختص قاضى التحقیق وقاضى الحریات والا

  في أطار المراقبة القضائیة من خلال قاض التحقیق .
وأیضا ما نص علیھ قاضى التنفیذ العقوبة بالنسبة لفئة المحكوم 
علیھم بعقوبة سالبة للحریة لا تجاوز مدة سنة واحدة كما نصت 

  ) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي .٧/٧٢٣على ذلك المادة (
ع تحت المراقبة الالكترونیة التي من حیث الرضى : یتطلب الوض

أولا الحصول على موافقة المعنى بالأمر وبحضور محامیة أحیانا 
وعند الاقتضاء شھادة طبیة  توكد انھ لا مانع من ارتداء الشخص 

ویشترط النظام في  ١٥-  ٥٧السوار الالكتروني وفقا لنص المادة 
أو تعذر الرضاء أیضاء شروط معینة ان یتم ندب محام اذا تغیب 

) من ١٥٠حضور المحامي كما نصت على ذلك أیضا المادة (
  قانون تنظیم السجون الفرنسي على الاتي : 

أعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسین ومن خلال القاضي  -
الخاص بتنفیذ العقوبة على المحكوم علیھ ذلك من خلال تلقاء 

 نفسھ أو بناء على طلب الخاضع للمراقبة من خلال تعدیل 
 شروط تنفیذ مقرر المراقبة . -
) ١٥٠كما یتطلب النظام الاتي : وھو ما نص علیھ المادة ( -

مكرر من قانون تنظیم السجون أعادة الادماج الاجتماعي من 
خلال أنھ لا یمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة 
الالكترونیة الا بموافقة المحكوم علیھ أو ممثلھ القانوني اذا كان 

 قاصراً .



      
 

 
  

 ٥٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

: وجود مكان خاص بالجاني  العرض السابق نلاحظ الاتيمن  -
مستقر وثابت وذلك من خلال السوار الإلكتروني مع ضرورة 

 ان یكون ھناك خط ثابت وھاتف . 
وجود شھادة طبیة عند الاقتضاء توكد بأنھ لا مانع من ارتداء  -

 الشخص للجھاز الكتروني .
 على ضرورة الحصول ١٤) فقرة ٥٧حیث نصت المادة ( -

على موافقة إقامة الشخص في غیر منزلھ ماعدا اذا كان 

 ١)المكان عاماً .

) لا یجوز ١٢ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان المادة (

تعویض أحد للتدخل تعسفي في حیاتھ الخاصة أو في شئون 

أسرتھ أو مسكنھ أو مراسلاتھ و أیضا ما نص علیھ المادة 

ت المراقبة مكرر من قانون تنظیم السجون تح ١٥٠

الالكترونیة وعلى إدارة السجون إعادة الادماج الاجتماعي عن 

  طریق الزیارات المیدانیة والمراقبة عن طریق الھاتف .

یطبق السوار الالكتروني في العقوبات السالبة للحریة التي لا تتجاوز 
ثلاث سنوات ھو شرط من الشروط الأساسیة لتطبیق فضلاً على تفادى 

ات السالبة للحریة من خلال تجنیب احتكاك المحكوم مساوئ العقوب
   ).٢علیھ بالمجرمین الأكثر خطورة(

   -: ثانیا :  مزایا السوار الالكتروني 
یعد من مزایا السوار الالكتروني انھ یحدد إقامة المحكوم علیھ 

ولا یسمح لھ ساوي بالتحرك الا في منطقة واحدة فقط محددة 

                                                 

١  (CoNTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON ;Patrick ;Droit penal 

;geneal ;coll u  Armand colin ; 5eme ed; paris ;2001;p315et    

دراسة مقارنة ، دار النهضة  –لكترونیة د . أسامة حسنین عبید ، المراقبة الجنائیة الا)١

  ٢٠٠، القاهرة ص  ١العربیة طبعة 

  



      
 

 
  

 ٥٧٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

تماعیة التي تحیط بالجاني للحد سلفاً مع تفادى وصمة الاج

والتقلیل منھا فضلاً على أنھ نظام ذات طابع إیجابي فعال من 

خلال قلة النفقات مع تقلیل الاعداد داخل المؤسسات العقابیة 

من أجل الحد من الاعداد في ظل الجائحة كرونا تقلیل اعداد 

 الموقفین احتیاطیاً لمنع ارتكاب الجرائم في المستقبل  فضلاً 

على خفض تكلفة إدارة السجون ومعیشة المحكوم علیھ من 

مأكل وملبس ورعایة صحیة ورعایة نفسیة ومن المزایا أیضا 

تقلیل العودة إلى ارتكاب الجریمة وھى ما دلت علیھ الدراسات 

الحدیثة أن في تطبیق العقوبة السالبة للحریة ھو أسلوب تقلیدي 

ن تحقیق عدم العودة وفى تطبیق السوار الالكتروني ما فیھ م

لارتكاب الجریمة مرة أخرى خاصة اذا ما علم أنھ مراقب 

حیث یمنح السوار الالكتروني فرص تدرك الأخطاء و الابتعاد 

  ). ١عن الجریمة في المستقبل . (

من المزایا الأخرى الخاصة بنفسیة المحكوم علیھ من خلال 

رار تمكنھ من ان یظل في وسط عائلتھ كنوع من تقویھ أوص

  )٢العائلة مع تمكنھ من الاندماج مع المجتمع بصورة فاعلة( 

                                                 

دراسة مقارنة ، دار النهضة  –) د . أسامة حسنین عبید ، المراقبة الجنائیة الالكترونیة ١

  ٢٠٠، القاهرة ص  ١العربیة طبعة 

دارات القانونیة ، أحمد عبد االله المراغي ، المعاملة العقابیة للمسجون ، المركز القومي للإص(2

  ١٣٩م ص  ٢٠١٦القاهرة ، 

  

أ . باسم شهاب ، تعدد الجرائم وأثاره الإجرائیة والعقابیة ، بارتي ایدیسون ، الجزائر  ، -

 . ١٤١ص  ، ١٤٠م ،  ٢٠١١

د. ولید قارة : المراقبة الالكترونیة باستعمال السوار الالكتروني كعقوبة بدیلة في التشریع -

 م  ٢٠٢١أكتوبر  ٢٧ ٢العدد  – ١٣المجلد  –جتهاد القضائي الجزائري مجلة الا



      
 

 
  

 ٥٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

الوقایة من فرص العود للجریمة مرة أخرى وتحقیق أھداف 

العقوبة من الردع العام والخاص كما أنھا فرصة عظیمة 

  لتحقیق العدالة الجنائیة بصورھا المتحققة.

  
  المبحث الثاني                               

  نظام المراقبة الالكترونیة في التشریعات العربیة
  تمھید وتقسیم :

جعلنا الأول منھا لاستخدام السوار  مطلبیننعالج ھذا المبحث في 
  للتشریعات الأجنبیة. الإلیكترونى في التشریعات العربیة ، والثانى

  المطلب الأول
  بیةاستخدام السوار الالكتروني في التشریعات العر

  -:الاماراتيالقانون  أولا:
قانون الاتحادي الإماراتي  ٢٠١٨لسنھ ١٧صدر القانون رقم 

ونص صراحة على الاخذ بنظام المراقبة الالكترونیة كوسیلة 
للتنفیذ العقابي وعرف النظام الاماراتي بأنھ " یتم مراقبة الخاضع 
عن بعد من خلال التأكد من وجود أو تعقبھ عن المكان المخصص 
لإقامتھ أو عن الأوقات المحددة لھ بموجب قرار السلطة المختصة 
عن طریق جھاز الكتروني یركب في یده یسمي السوار الالكتروني 

  یرقب تحركاتھ في أي مكان شأ .
فضلا على ما خلصت الیھ أحدث الدراسات التي أجریت في ھذا 

  )١الاف درھم شھریاً .( ١٠الشأن حیث یكلف المسجون الواحد 
  ا حدد النظام مجموعة من الصور لھ منھا : كم
  أن یتم تنفیذ العقوبة من خلال المراقبة الشرطیة  . -
  ان یتم تنفیذ الافراج الشرطي بطریق المراقبة الالكترونیة . -
الافراج بعد قضاء نصف مدة العقوبة مع الوضع تحت  -

 المراقبة الإلكترونیة .  
                                                 

 ١٩) جریدة اخبار الدار : المراقبة الالكترونیة طوق النجاة للمتهمین والمحكوم علیهم  ١

 م  ٢٠٢٠فبرایر 



      
 

 
  

 ٥٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

ار من مجلس تحدید الوسائل القانونیة من خلال صدور قر -
 الوزراء .

 احترام حقوق الانسان من الأشخاص الخاضعین لھذه الالیة . -
 أخذ رأى المتھم في تطبیق الاسوار الإلكترونیة .   -

من الإحصاءات التي أجرتھا حیث تبین ان شرطة أبوظبي ان 

اجمالي المحكومین بالمراقبة الشرطیة الإلكترونیة بلغ حوالي 

م حتى نھایة أكتوبر  ٢٠٢٠م محكوماً منذ بدایة عا ٢١٧

٢٠٢١   

  )١م وذلك في الجنح البسیطة  على مستوي إمارة أبوظبي (

  ثانیاً : الوضع في التشریع العماني : 
في ظل تعدیلات التشریع الجزائي العماني لنظام من خلال ما 

) من قانون العقوبات حیث نص على ٢٥نصت علیھ المادة (

ن خلال العقوبات البدیلة الوضع تحت مراقبة الالكترونیة م

وتطبیق السوار الالكتروني كبدیل عن التوقیف في بعض 

الجرائم مع تقلیل عدد الساعات العمل للمنفعة العامة وشمول 

الأشخاص المحكومین بتدابیر الرقابة الالكترونیة مادام أنھا 

تحقق الغایة من تطبیقھا والمطلوب التوسع فیھا ونصت على 

كرر شروط تطبیقھ من حیث تحقیق ) م٥٤ذلك المادة (

المحكمة عند الحكم في جنایة أو جنحة أو الحبس مدة لا تزید 

على سنة واحدة أن تأمر في قرارھا إیقاف تنفیذ العقوبة وتأمر 

المحكمة في الجرائم التي تزید عقوبتھا عن ثلاث سنوات 

   )٢وتطبیق نظام المراقبة الالكترونیة بوصفھ الحالي.( 

                                                 

 م  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٢) جریدة الامارات الیوم أحمد عابد أبوظبي  ١

المراقبة الالكترونیة ضمن بدائل العقوبات ) مقال منشور تعدیلات قانون العقوبات تدخل  ٢

  ٥م ص  ٢٠٢١/  ١٠/  ٢٥



      
 

 
  

 ٥٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

  :  لوضع في ظل التشریع التونسيثالثا : ا 
أخذ النظام التونسي بنظام المراقبة الالكترونیة وذلك بناء على 

یونیة من خلال النظام   ١٠والمؤرخ في  ٢٠٢٠لسنھ ٢٩المرسوم رقم 
) ٨٥وتطبیق ذلك على الموقوف تحفظیاً وذلك ما نصت علیھ المادة (

ھو اجراء استثنائي بأنھ یجوز ذلك في الجنایات والجنح المتلبس بھا و
اشترط القانون ان یقوم قاضي التحقیق من الافراج عنھ بحیث یكون 
وجوبي عند انتھاء فترة الإیقاف التحفظي أو بعد استضاف المظنون 
فیھ بخمسة أیام بشرط ان یكون لھ مقر معین في تونس لم یسبق الحكم 

 ز یتجاوشھور سجن اذا كان العقاب المقرر قانوناً لا ٦علیھ بأكثر من 
،  ٧٠،  ٦٨العامین سجناً فیما عداً الجرائم  المنصوص علیھا أرقام( 

) بحیث لا یمكن المظنون فیھ الا بعد ان یتعھد القاضي التحقیق ٢١٧
نیونیھ  ١٠باحترام التدابیر التي قد ینص علیھا المرسوم الصادر 

  م من خلال : ٢٠٢٠
  اتخاذ المظنون فیھ مقر لھ بدائرة المحكمة . - ١

م مغادرة المظنون فیھ حدود منطقة معینة یحددھا عد - ٢
 القاضي الا بشروط معینة .

 منع المظنون فیھ من الظھور في أماكن معینة . - ٣

أعلام قاضى التحقیق الأماكن معینة یقوم القاضي التحقیق  - ٤
 بمعاینة التنفیذ .

على ان یتم ذلك من خلال مراقبة النظام لھ وجود الشخص 

اتفیة أما عن طریقة سیر ھذا عن طریق الاتصالات الھ

ویقوم الجھاز بتسجیل نموذج لصوت المحكوم علیھ ویعامل 

على الرقابة والتوثیق المستمر لحضور أو غیاب المحكوم 

علیھ من المنزل وذلك كلھ عن طریق المكالمات الھاتفیة 

من قبل الحاسب الألى المركزي حیث یقوم الشخص 

ء اتصال تلیفوني من الخاضع للمراقبة الالكترونیة بأجرا

منزلھ أو المكان المحدد لإقامتھ إلى مركز المراقبة خلال 

فترات زمنیة متتابعة ویقوم الكمبیوتر المركزي المتواجد 



      
 

 
  

 ٥٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

بمركز المراقبة بمقارنة بصمة الصوت الاصلیة للمحكوم 

علیھ الذى یخضع لھذا النظام والتي تم تخزینھا بالكمبیوتر 

الوضع تحت المراقبة المركزي  قبل بدایة تطبیق 

الالكترونیة أو عن طریق الأقمار الصناعیة بحیث یتم 

  )  .  ١مراقبة المتھم خاصة في ظل وباء كورونا (

  

  : الجزائري رابعا: القانون
 ٤/ ٥تم الاخذ بنظام المراقبة الالكترونیة بناء على القانون رقم 

والمتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة  ٢٠٠٥/ ٦المؤرخ في 
الادماج الاجتماعي للمحبوسین حیث نص المشرع الجزائري على 

  ).٢وضع بدائل العقوبة الحدیثة لتحقیق الردع العام (
) من ١٥٠من شروط تنفیذ السوار الالكتروني حیث افردت المادة (

النظام الجزائري حیث اشترطت المادة اخذ رأى لجنة تطبیق العقوبات 
  )٣وبات (على حكم صادر عن قاضى تطبیق العق

أن یقدم طلب للمحكوم علیھ  ١٥٠فضلاً على ما تقرره المادة         
بعد أو محامیة بحیث یقوم ھذا الأخیر بأرسال طلب الاستفادة من 
المراقبة الالكترونیة إلى قاضى تطبیق العقوبات ویقوم ھذا الأخیر 

 أیام ، بقرار غیر قابل للطعن فیھ ، ١٠بالفصل في ذلك في اجل أقصاه 
مكرر من قانون تنظیم السجون  ١٥٠ومع یعطى النظام وفق المادة 

للمحبوسین لھ قوانین محددة للمراقبة الالكترونیة مع عدم تحدید 
  العقوبات المنفذ علیھا سواء الجنایات أو الجنح .

                                                 

 م  ٢٠٢١یولیه  ٣٠) نظام المراقبة الالكترونیة في ظل القانون الجزائي التونسي  ١

) نبیل العبیدي ، أسس السیاسیة العقابیة في السجون ومدي التزام الدول بالمواثیق الدولیة  ٢

القانونیة ،  تالمركز القومي للإصدارا –الجنائي الدولي دراسة مقارنة معمقة في القانون 

  ٦٢م  ص  ٢٠١٥القاهرة 

المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الادماج  ١ -١٨من قانون  ٤مكرر  ١٥٠)المادة  ٣

 الاجتماعي للمحبوسین .



      
 

 
  

 ٥٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

  
  -: خامسا :الوضع في المملكة العربیة السعودیة

لالكترونیة وذلك في أخذت المملكة العربیة السعودیة بنظام الاسوار ا
مجالات محددة من وضع السوار الالكتروني في معصم المتھم بناء 
على توافر الحالات الإنسانیة التي تستدعى بالضرورة العلاج الطبي 
لأمراض الخطیرة أو زیارة مریض ، أو حضور مراسیم عزاء ، لمدة 

ق محددة وبأشراف الامن العام والمباحث العامة وذلك من خلال تطبی
لذلك وبدأ التوسع في استخدام السوار الالكتروني في  ةوزارة الداخلی
) .فضلاً على نص المادة الأولى من النظام السعودي ١ظل الجائحة (

النص صراحة على الاتي العقوبات البدیلة ھي الاعمال والتدابیر 
والإجراءات البدیلة لعقوبة الجلد أو السجن الذى یتجاوز مدتھ ثلاث 

والتي تخضع لسلطة القضاء التقدیریة ، ویكون من شأنھا  سنوات ،
تحقیق المصلحة المرجوة من العقاب وضمان حق المجني علیھ 
وحقوق المجتمع ونظام نظام العقوبات البدیلة السعودي على عدم 

    -تطبیق السوار الالكتروني في حالات معینة وھى على النحو التالي :
  اب السوابق .اذا كان المحكوم علیھ من أرب-
  اذا كانت عقوبة السجن المحكوم بھا أكثر من ثلاث سنوات . -
اذا كانت العقوبة المحكوم بھا داخلة في نطاق الجرائم المقدر لھا  -

  عقوبة شرعا.
إذا كان في تطبیق العقوبة ضرر أكبر من السجن في تنفیذ العقوبة  -

  على المحكوم علیھ . 
  )  ٢اس جسیم بكرامة الضحیة (اذا كان من تنفیذ العقوبة مس -

وفى دراسة جدیدة أجریت بناء على تقریر أوروبي صادر عن المجلس 
الأوربي أن الافراج عن السجناء ساھم بشكل كبیر في انخفاض عدد 
الإصابات كورونا   ، وكان الاستثناء ھو دولة السوید ، التي كانت 

رونیة الذى حد من الدولة الاوربیة التي قامت بتطبیق المراقبة الالكت

                                                 

اسة ) بواریة مهیب ، طباخ إكرام ، المراقبة الالكترونیة باستعمال السوار الالكتروني در  ١

 ١٥م ص  ٢٠١٧مقارنة 

 )المادة الثالثة من نظام  الاسوار الكترونیة  ٢



      
 

 
  

 ٥٨٣
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انتشار الوباء بین المتھمین في السجون ، كما طبقت دول الارجنتین 
نظام المراقبة الالكترونیة  من خلال نظام السجن المنزلي وأوضحت 

دولة على الأقل في أوروبا مع الاخذ في  ٢٧الدراسة أیضا ان أكثر من 
وضحت الاعتبار ان دولة المانیا ھي التي اعترضت على ذلك ، وأ

الدارسة أیضا ان الولایات المتحدة الامریكیة لم تقم بتطبیق ذلك حیث 
% من الخاضعین للرقابة الإصلاحیة ، وھو لا ٢لا یشمل سوى 

یستخدم ھناك بدیلاً عن السجن ، أنما لمراقبة المفرج عنھم بشروط 
المراقبة قبل المحاكمة الجنائیة وأكدت الدراسة أیضا ان البدائل 

ة للسجون المكتظة ھي تدابیر فعالة سواء من أجل المراقبة الالكترونی
  ) . ١أو التأجیل أو الإیقاف (

  - سادسا :في القانون الكویتي :
تم تطبیق السوار الالكتروني وذلك على المسجونین المشمولین بعفو أ 

% من نظام تطبیق  ٢٣میرى حیث دلت احدث الدراسات ان نسبة 
من المواطنین  ٣٣٠إلى  ٢٧٠حوالى  علیھ و ان  العقوبة في السجن

وان إدارة تنفیذ الاحكام تقوم بوضع الیة  توالوافدین من أبناء الكویتیا
لتتبع المساجین الذین یفرج عنھم في الفترة القلیلة لتتبع المساجین الذین 
یفرج عنھم لتنفیذ المدة المتبقیة من عقوبة حبسھم التي تقل عن ثلاث 

أماكن أخرى تم أطلاق سرح المشمولین  سنوات في منازلھم أو أي
وافدیین نظراً انتشار وباء كرونا مع تطبیق كافة  نبالعفو من مواطنی

  )٢(  التدابیر الاحترازیة .
  

  الوضع في ظل القانون البحریني : 
بشأن العقوبات والتدابیر  ٢٠١٧لسنھ  ١٨وذلك بعد تطبیق القانون رقم 

ما تناسب مع حقوق الانسان ویحافظ  البدیلة للعقوبة السالبة للحریة ھو
على كرامة المحكوم علیھ أیضا حیث یعتبر ھذا القانون بمثابة مرحلة 

                                                 

   ٢٠٢٠یولیه  ٩) المجلة الجنائیة مقال منشور في  ١

م ، سوار الكتروني  ٢٠٢١/  ٥/ ٧) تطبیق السوار الالكتروني قاب قوسین جریدة الانباء  ٢

  م . ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المعفى عنهم  –للمساجین  –
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جدیدة للمملكة البحرین في مجال العدالة الجنائیة والاتفاق مع حقوق 
  ).١وكرامة الانسان (

  
  في القانون الأردني : 

لسنة  ٣٢ تم الاخذ بنظام السوار الالكتروني بناء على القانون رقم
الخاص بقانون أصول المحاكمات الجزائیة الذى تم بموجبھ  ٢٠١٧

مكرر وإدخال تطبیق الرقابة الالكترونیة كأحد بدائل  ١١٤تعدیل المادة 
)  ١٥٠٠العقوبة حیث قامت وزارة العدل الأردنیة بشراء أكثر من ( 

) إسواره ٥٠٠٠سوار الكتروني وان النظام یستوعب أكثر من ( 
  ).٢ة (الكترونی

  
  

  في القانون المغربي : 
نص المشرع المغربي على الاخذ بنظام السوار الالكتروني بناء على 

 – ٣و  ١٧٤ ٢و  ١٧٤ - ١قانون المسطرة الجنائیة من خلال المواد 
على " تتم المراقبة  ١-  ١٧٤حیث نص النظام في المادة  ١٧٤

جزء أخر  الالكترونیة بوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقھ أو على
من جسمھ بشكل یسمح تحركاتھ داخل الحدود الترابیھ  اذا كان سنھ یقل 

على ان یعھد لضابط الشرطة  ٢- ١٧٤سنة كما تنص المادة  ١٨عن 
القضائیة بوضع القید الالكتروني على جسم المتھم وتتبعھ كما یمكنھ 
الاستعانة في ذلك بذوي الاختصاص وتحریر تقاریر لرفعھا لقاضى 

  یق عند الضرورة أو اذا طلبھا منھ . التحق
   - الوضع في القانون المصري :

لم یعرف المشرع المصري نظام السوار الإلكتروني على الرغم من 
م  ٢٠٢١أن تم تقدیم مقترح من قبل نواب من مجلس النواب في عام 

بتطبیق نظام السوار الالكتروني على المحبوسین احتیاطیا من سجناء 

                                                 

ر مضان ١٤م الموافق  ٢٠١٩مایو  ١٩الاحد الموافق  ١٠٩٩٧یام العدد ) جریدة الأ ١

١٤٤٠   

٢ (https//www.alaraby.co.uk 
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علیھم بأحكام حبس وعقوبات بسیطة ، و الغارمات  الرأي والمحكوم
ومن علیھم أحكام مراقبة وكان الھدف من تقدیم ھذا الاقتراح ھو الحد 
من ظاھرة ازدحام السجون ، ومنع تعرض الأشخاص غیر الخطیرین 
للعزلة الاجتماعیة یوفر على الدولة كثیر من النفقات  لإقامة والحراسة 

ار السن وأضافھ ھذه المواد الى قانون فضلاً  على تطبیقھ على كب
  ). ١( ٢٠٢٠لسنة  ١٨١تنظیم مراقبة الشرطة رقم 

  :  الوضع في لبنان
قامت السلطات القضائیة اللبنانیة بالأخذ بنظام السوار الإلكتروني 
لتحدید نطاق حركة مرتكبي الجرائم البسیطة وذلك بدیلا عن الحبس 

لسجون واكتظاظا كبیراَ خاصة الاحتیاطي والسجن وذلك لتخفیف عن ا
في ظل انتشار وباء كورونا في لبنان وفى ذات السیاق أبلغت وزارة 
العدل الفرنسیة الموافقة على تزوید القضاء اللبناني بمستلزمات خدمة 
السوار الإلكتروني مع العلم ان دولة لبنان اعتمدت نظام الاستجواب 

ابة العامة والقاضي الالكتروني والتي یقوم من خلالھا عضو النی
  باستجواب المتھم عن بعد وذلك بعد 

استخدام خدمة " فیدیو كول " التي تتیح كافة التطبیقات الالكترونیة 
وذلك خشیة انتشار فیروس كورونا وتفیشھ تم الاخذ بھذه الإجراءات 
الاحترازیة في ظل انتشار الفیروس وتفیشھ ومن ذلك نلاحظ ان 

لمثل ھذا الاجراء وذلك للحد من انتشار الوباء السلطات اللبنانیة تلجا 
وذلك من خلال تطبیق المراقبة الالكترونیة  في الجرائم البسیطة 
عوضا عن إبقاء المحكوم علیھ في السجن ، یتم تحدید نطاق تحركھ في 

ه ومراقبتھ عبر الیات التموضع  محیطھ وتقوم الأجھزة الأمنیة برصد
  )٢جي بي إس )((

                                                 

  م . ٢٠٢١مارس  ٢٣مقال منشور مقترح بتركیب " سوار الكتروني " بدیلا عن السجن  ) ١

ن من زحام السجو  ف) أ.أحمد الخطیب :جریدة الوطن لبنان یعتمد السوار الإلكتروني للتخفی ٢

  م  ٢٠٢٠مارس  ٣١بسب كورونا  الثلاثاء 

) أ . مسعودي  كریم : نظام السوار الالكتروني في ظل السیاسة العقابیة المعاصرة ، مجلة -

  ١٠جامعة الجزائر  ص 
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  نىالثاالمطلب 
  الأجنبیةاستخدام السوار الالكتروني في التشریعات 

  الوضع في القانون السویسري  أولاً:
حیث  تم الاخذ بنظام الاسوار الالكترونیة من قبل الشرطة السویسریة

نجحت أحد الشركات السویسریة تدعى شركة جیوساتیس السویسریة 
العالم من أھم وأكبر الشركات الموردة للأساور الالكترونیة في 

وأجریت دراسة حدیثة في سویسریة ودلت الإحصاءات انھ تم تطبیق 
نظام السوار الالكتروني وانھ لا یمكن التلاعب بھ ولو حاول نزع 
السوار یستطیع ان یعطى مستشعرات داخلیة ترسل على الفور إنذارا 
إلى العقل الإلكتروني ، الذى ینطق صوت تنبیھ عندما تصل شحنة 

وكذلك ینطلق صوت تنبیھ عندما تصل شحنة البطاریة  مركز المراقبة
ولكن تم العدول عن ذلك النظام مع رفض   ١دون مستوى معین 

الحكومة الفیدرالیة لذلك أو ادخال ھذا النظام نضوج الفكرة بصفة 
  . )٢( عامة

  الوضع في الولایات المتحدة الامریكیة : 
لك في النظام العقابي أخذ المشرع الأمریكي بنظام السوار الكتروني وذ

م  عرف بتدابیر البقاء في  ١٩٨٧م وتم التطبیق عام  ١٩٨٠سنة 
المنزل ویستخدم كبدیل عن الحریة والتوقیف الاحتیاطي و تم تطبیقھ 
في ولایة فلوریدا ویستخدم أسلوب المراقبة الالكترونیة وفى دراسة 

تفدون الف سجین یس ١٠٠حدیثة أجریت في ھذا الشأن تبین ان حوالى 
  ) .٣من ھذا النظام بصفة عامة (

ویتم ذلك من خلال أنظمة التتبع المعتمد على نظام تحدید المواقع 
) العالمي لتحدید GPSلبعض الافراد المفرج عنھم من السجن أو (

مكان المحكوم علیھ للسجن واحتجاز المھاجرین وتوزیع الأجھزة 
ي وتقلیل اعداد الالكترونیة من خلال الأجھزة التتبع الالكترون

                                                 

١  (swi swissinf.ch م  ٢٠١٩سبتمبر  ٢٠ 

 . ٢٠٠٨/ ٢/ ١٧للمسجونین - مجلة القانون : نظام المراقبة الالكترونیة  ) ٢

) أ . مسعودي  كریم : نظام السوار الالكتروني في ظل السیاسة العقابیة المعاصرة ، مجلة  ٣

  ٥جامعة الجزائر  ص 
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المساجین ، كما فسر بعض الفقھاء ان في استخدام النظام الكتروني من 
خلال التنبوء بالسلوك الاجرامي من خلال البرامج الت  تتعقب 

  ).١ساعة ( ٢٤تحركات الجناة في فترة 
  - الوضع في بریطانیا :

 اخذت  بریطانیا ببدائل تنفیذ العقوبة وعرفت نظام السوار الالكتروني
م بدلا من تنفیذ  ١٩٨٩لمراقبة تنفیذ العقوبة على الجاني وذلك في عام 

اصدر مجلس النواب البریطاني قانون  ١٩٩١وفى عام العقوبة علیھ 
  .  العدالة الجنائیة تبني فیھ المراقبة الإلكترونیة

م ونص  على النظام في  ١٩٩٨صدر قانون الجریمة والفوضى عام 
شھور وفى حالة عدم دفع الغرامة أو في  ٦حالة عقوبة السجن أقل من 

حالة ارتكاب جرائم بسیطة بصورة متكررة أو أثناء الإقامة الجبریة 
للمحكوم علیھ ، كبدیل للحبس المؤقت وصدر بعد ذلك قانون العدالة 

 ١٢م وحدد الاحداث الجانحین من عمر(  ٢٠٠١الجنائیة والشرطة 
  . )٢سنة )المرتكبون لجرائم خطیرة ( ١٦الى 

  -:  الوضع في كندا
  م  ١٩٨٩عرفت كندا نظام المراقبة الالكترونیة عام 

اخذت حكومة كیبیك عزمھا على المضي وتطبیق نظام السوار 
الالكتروني وذلك في ضحایا العنف الزوجي وذلك على طریق دول 
بریطانیا وفرنسا والولایات المتحدة الامریكیة كما اخذت وزارة العدل 

ل مكافحة العنف النسائي تم تطبیق السوار الكتروني الكندیة من خلا
م وضعت الخطة على الانتھاء من  ٢٠٢٢من خلال تطبیقھ في عام 

م وتم  ٢٠٢٣تطبیق نظام السوار الالكتروني حتى نھایة دیسمبر 
الإجراءات من خلال إعطاء الأوامر من القضاء على المحكوم علیھم 

سوار الالكتروني وذلك في قضایا العنف الزوجي على ارتداء ال

                                                 

  . https;//stringfixer.com) المراقبة الإلكترونیة في الویات المتحدة ١

٢  (Christophe cardet;le placement sous surveillance electioneer ;L 

Harmattan;2003; p 24-25  

  ٥٦إبراهیم مرابیط مرجع سابق ص  -



      
 

 
  

 ٥٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

مرھون بموافقة الضحیة وقدرت الإحصاءات على تكلفة استخدام 
  ).١سنوات ( ٥ملیون دولار على مدى  ٤١سوار الكتروني ب

  
  - :  الوضع في ھولندا

م قامت ھولندا  ١٩٩٥اخذت ھولندا بنظام المراقبة الالكترونیة عام 
سجنا وذلك  ١٩والتي تتمیز بتقدم اغلاق السجون الى ما یقرب من 

خلال الست سنوات الأخیرة وذلك لان المتھم مخیر بین الإیداع في 
السجن أو ارتداء السوار الالكتروني وفى احدث الإحصاءات التي 
صدرت عن الحكومة الھولندیة ان تطبیق نظام السوار الالكتروني أدى 

الف دولار للفرد الواحد سنویاً حیث تم  ٥٠الى توفیر مبلغ وقدره 
جیر السجون  في ھولندا بعد غلق السجون في أخر ثمانیة سنوات تأ

نرویجي في  ٣٠٠سجینا في ھولندا و ٥٥٠وقامت بلجیكیا بوضع 
  ) .٢سجون ھولندا  (

  : الوضع في بلجیكا
لجت دولة بلجیكا على الاخذ بنظام السوار الالكتروني وذلك من خلال 

مت بھ شرطة ما أكد علیھ المدعى العام في بروكسل وذلك ما قا
مولینبیك وذلك لتطبیق سوار في الكاحل بدلا من السجن حیث 

الالف حالة جدیدة تحت  ٣م تم وضع  ٢٠١٨تضاعفت خلال عام 
% عن ٩.٤بروكسل أي أكثر بنسبة  - المراقبة الالكترونیة في والونیا

وتضاعف  ٢٠١٧من المشتبھ بھم في  ٤٤٤العام الماضي تم استخدام 
  ) .٣م ( ٢٠١٤م حیث صدر قانون عام  ٢٠١٨في  ٨٠٢العدد الى 

  
                               

  
  
  

                                                 

١  (http 'ici.radio-canada.ca  ١٥د . علي سعودي مرجع سابق ص .  

٢  (https //abunawaf. Com  

٣  (https// www. Belg24.com  
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  الثالث المبحث                                   
  التطبیقات القضائیة على استخدام السوار الالكتروني               

  تمھید وتقسیم :
منھا التطبیقات  لالأونعالج ھذا المبحث في ثلاثة مطالب نبرز في 

ونوضح في  التشریعات العربیة،القضائیة للسوار الإلیكترونى في 
المطلب ، على أن نضع في في التشریعات الأجنبیة المطلب الثاني 

  تبنى العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة   : الثالث
  المطلب الأول

المحاكم في التطبیقات القضائیة على استخدام السوار الالكتروني 
  العربیة
كأول محكمة عربیة تقوم بتنفیذ  قامت المحكمة الابتدائیة في الجزائر

السوار الالكتروني محكمة تیبازة الابتدائیة أعمال لبرنامج اصلاح 
العدالة من توظیف تكنولوجیات الاعلام والاتصال واعلاء واحترام 

یق المزید للحقوق الانسان الأولى بالرعایة في ظل عالم یھدف الى تحق
من الاحترام للحقوق الانسان والحد من اجراء الحبس الاحتیاطي وكان 
النجاح في تطبیق التجربة لمحكمة تیبازة والتطبیق القضائي على 
المحكوم علیھم في الجرائم البسیطة حیث دلت الدراسات القضائیة ان 
في تطبیق ھذا النظام یحتوي على خصائص تقنیة خاصة في ظل زیادة 

سجونین في ظل جائحة كورونا وان السوار یقاوم الماء و الم
الاھتزازات والذبذبات والصدمات والتمزق والقطع أو الفتح ومقاومة 
للأشعة فوق البنفسجیة ومزود بعازل مصنوع من القماش لحمایة 

  )١الرجل من الحساسیة ھو نظام مومن ضد الاختراق او العبث بھ( 
على تطبیق نظام السوار  كویتيوفى سیاق أخر اتجھ  القضاء ال

الالكتروني كشف رئیس اللجنة العلیا للعفو الأمیرى المحامي العام 
وذلك بتطبیق القضاء الكویتي بنظام السوار الالكتروني وذلك للعقوبات 
الحبس البسیط التي  لا  تتجاوز مدتھا ثلاث سنوات وھى تشمل 

، كما أنھا تلزم وغیر محددي الجنسیة من دون الوافدین  نالكویتیی

                                                 

١  (https//www.zamanalwsi.net   
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 ٥٩٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

المحكوم علیھ بالإقامة في منزلھ لإكمال مده العقوبة ولا یخرج الا 
للضرورة القصوى وبأذن مسبق  ، وھو نظام اختیاري لمن تنطبق 
علیھ الشروط من خلال تقدیم طلب من المحكوم علیھ لتطبیق نظام 

 وغیر محددي نالمراقبة الالكترونیة ویتم تطبیق النظام على الكویتیی
الجنسیة ممن لدیھم حسن السیر والسلوك في حین لا یشمل ھذا الامر 
الوافدین في الكویت وھى نوع من دمج المساجین مع المجتمع 

  ). ١واعادتھم الیھ مواطنین شرفاء (
من التطبیقات أیضا في ھذا الشأن تطبیق نظام المراقبة الالكترونیة 

بیق نظام المراقبة حیث یتم تط في دولة الامارات العربیة المتحدة
الالكترونیة من خلال كادر متخصص ومؤھل لمتابعة كافة المحكومین 
المشمولین في النظام على مدار الساعة طوال المدة المقررة من 
القضاء والنیابة العامة بأبوظبي ، كما تشمل أیضاً على البرامج تدریبیة 

تأھیل  ھوتأھیلیة یقدمھا فریق متخصص في ھذا المجال تكون مھمت
المحكوم علیھ في الجرائم البسیطة مثل الجنح والمخالفات بھدف تعدیل 

  ) .٢السلوك وعدم العودة إلى ارتكاب الجریمة مرة أخرى( 
  

  المطلب الثانى
في المحاكم التطبیقات القضائیة على استخدام السوار الالكتروني 

  الأجنبیة
مراقبة الكاحل لجاءت الولایات المتحدة الامریكیة من خلال الأجھزة 

ذات اللاسلكي لامتثال لحظر التجوال من خلال ارتداء نظام المراقبة 
الالكترونیة في الكاحل ذات التردد متبع من قبل موظفین وذلك في 

قدما لإرسال رسالة  إلى محطة مراقبة  ١٥٠الى  ٥٠نطاق قصیر من 
مزودة بالموظفین من خلال وضع مخطط زمني لشخص ما ویظل 

  الیوم . مراقب طول
على  ٢٠٠٩ – ٢٠٠٦وفى دراسة أجریت في ولایة إندیانا في الفترة 

عاما مقسمة الى  ٧١و  ١٨شخصا تتراوح أعمارھم بین  ٢٩٣

                                                 

  //www.alraimedia.comhttps ) أ . أحمد لازم  ١

٢  (https;//Arabic.arabianbusiness.com  



      
 

 
  

 ٥٩١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

مجموعتین ، أولئك الذین أكملوا برنامج المراقبة الالكترونیة من قبل 
  الموظفین .
ولایة تشریعات تلزم مرتكبي الجرائم  ٣٣م أصدرت  ٢٠١٠وفى عام 

 EMنسیة المفرج عنھم بارتداء أجھزة مراقبة إلكترونیة لتعقب  الج
حیث تستخدم فیھا بعض الولایات والمقاطعات أیضا المعتدین 
المنزلیین أو إبلاغ الضحایا السابقین عند إطلاق سراح الجناة من 

  )١السجن .(
تم الافراج من قبل إدارة الھجرة   covid-19وفى ظل انتشار وباء 

، من خلال  ل الجائحة عن المزید من المعتقلینوالجمارك خلا
مراقبتھم من خلال أجھزة الكترونیة في الكاحل وذلك لتجنب الكثیر من 

شخصا ،  ٣٢٣٠٠الفا إلى  ٥٠تفشى الوباء وتم تقلیل عدد السجناء من 
  وھو أقل عدد من المحتجزین خلال إدارة ترامب 
م في  ٢٠١٩یة في حكمت المحكمة العلیا في ولایة كارولینا الشمال

قضیة ولایة نورث كارولینا ضد جرادي وان الولایات المتحدة 
الامریكیة لا یمكنھا إخضاع مرتكبي الجرائم الجنسیة المدانین للمراقبة 
الالكترونیة مدى الحیاة تنتھك حقوق التعدیل الرابع للفرد ضد التفتیش 

  ).٢غیر المعقول( 
مریكیة أمر القاضي بإقامة وفى حكم أخر من قضاء ولایة كنتاكي الا

م لسكان لویزفیل الذین یرفضون  ٢٠٢٠جبریة ومراقب للكاحل عام 
  ) .٣تم الافراج عنھم (  covid-19الحجر الصحي بعد التعرض ل 
 ECONOMICSم في مجلة  ٢٠٢١وفى دارسة أخرى أجریت عام 

and Statistics    والتي استخدمت لتعین شبھ العشوائي  للقضاة في
اكمات كوسیلة لقیاس الاستدلالات السبیبة ، كانت المراقبة المح

  ).٤الالكترونیة أكثر فاعلیة في الحد من المساجین في السجون   (

                                                 

 ٥) المراقبة الكترونیة في الولایات المتحدة الامریكیة ص ١

 م  ٢٠١٩) المحكمة العلیا الامریكیة أغسطس  ٢

 م  ٢٠٢٠)حكم المحكمة العلیا الامریكیة  ٣

٤  (https//www.maroclaw.com  



      
 

 
  

 ٥٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

تستخدم الحكومة الفیدرالیة ومقاطعة كولومبیا وجمیع الولایات 
الخمسین الأجھزة الالكترونیة لتتبع وتقیید تحركات المتھمین والمدانین 

ت المراقبة أو الافراج المشروط من خلال استخدام قبل المحاكمة تح
أجھزة مراقبة نظام تحدید المواقع بشكل شائع من قبل سلطات إنفاذ 

) من خلال الولایات فلوریدا وتكساس وكالیفورنیا  GPSالقانون ( 
ملیون  ٤,٥م كان ما یقرب  ٢٠٢٠وماساتشوستس ومیشیغان في  عام 

المراقبة أو الافراج  بالغ ، أي ضعف عدد السجناء ، تحت
  ).١المشروط(

                              
  المطلب الثالث                                    

  تبنى العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة                  
لا نجد أمامنا سوى تطبیق العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة لمنع 

ن في ظل تفشى فیروس كورونا وذلك كما فعل المشرع ازدحام السجو
حیث نصت " عقوبات یحكم بھا  في حالات  ٣٥- ١المغربي في المادة 

العود كبدیل للعقوبات السالبة للحریة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة 
المحكوم بھا من أجل سنتین حبسا  " وتحدید ھذه المدة للتنفیذ العقوبة 

  لعقوبات محددة من بدائل العقوبات السالبة للحریة.وبذلك لكى تكون ا
:وھى مبلغ یحكم بھ القاضي على المحكوم علیھ بدلا من  أولا: الغرامة

الحبس وتطبیق العقوبة السالبة للحریة ویحدد  المشرع مقدار الغرامة 
الموقعة على الجاني في سبیل تنفیذ العقوبة ودفع الغرامة بدلا من 

حریة وقد تكون الغرامة الموقعة على المحكوم علیھ العقوبة السالبة لل
اكثر فاعلیة من العقوبة السالبة للحریة نظراً لا نھا تمس الذمة المالیة 

  ).٢للمحكوم علیھ (
  
  

                                                 

   h ttpالمراقبة الإلكترونیة في الویات  المتحدة الامریكیة  )  ١

//swww.maroclaw.coms  

الجزائر  ٢٠١٨) د عبد الكریم جادى ، الاشكال المختلفة لبدائل العقوبات السالبة للحریة ،  ٢

 ١٧،  ١٦ص 



      
 

 
  

 ٥٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

  :  ثانیا :نظام العمل للمنفعة العامة
في ظل تفشى فیروس كورونا لجاء التشریعات الى أنظمة مستحدثة 

والبعد عن تكدس السجون بطریقة كبیرة كبدیل للعقوبة السالبة للحریة 
منھا العمل للمنفعة العامة كأحد العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة للحریة 
ویفترض نظام العمل للمنفعة العامة قیام المحكوم علیھ بالعمل بعیداً 
عن السجون ویتم تطبیق ھذا النظام بناء على حكم المحكمة ویحضر 

العمل كبدیل للتنفیذ العقوبة السالبة للحریة المحكوم علیھ الجلسة ویقبل 
مع قبول المحكوم علیھ ھذه الطریقة تحدد المحكمة الیات التنفیذ من 
خلال المدة المحددة للتنفیذ من خلالھا وھذا ما تم تطبیقھ في الجزائر 

مكرر أنھ یجوز للجھة  ٥ادرج النظام في التشریع العقابي في المادة 
وبة الحبس المنطوق بھا بقیام المحكوم علیھ القضائیة ان تستبدل عق

) ساعة  ٤٠بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح بین أربعین (
) ساعة  بحساب ساعتین عن كل یوم حبس في أجل ٦٠٠وستمائة (

شھراً لدى شخص معنوي من القانون العام ١٨أقصاه ثمانیة عشرة( 
العام المنطوق بھا في ویتوافر بعض الشروط كما یجب ان لا یقل للنفع 

) ٣٠٠) ساعة وأن لا تزید عن ثلاثمائة (٢٠حق القاصر عن عشرین (
ساعة ویتم تطبیق العقوبة للنفع العام في حضور المحكوم علیھ ویتعین 
على الجھة القضائیة قبل النطق بھذه العقوبة إعلامھ بحقھ في قبولھا أو 

  رفضھا والتنویھ في ذلك في الحكم . 
 ٦غرار تم انتھج المشرع المغربي نفس الخطة في المادة وعلى نفس ال

-٣٥   
تقیید بعض الحقوق وفرض تدابیر رقابیة أو علاجیة أو ثالثا : 
  :تأھیلیة

من القانون المغربي على تقید المحكوم علیھ ببعض  ١٣وھو ما نصت 
الاعمال التي منھا تقید من بعض الحقوق أیضا " یمكن الحكم 

ن تقییدا لبعض الحقوق أو فرض تدابیر رقابیة أو بالعقوبات التي تتضم
علاجیة أو تأھیلیة ، كبدیل للعقوبة السالبة للحریة التي لا تتجاوز 

  منطوقھا القضائي سنتین حبساً " 



      
 

 
  

 ٥٩٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

وما قام بھ المشرع المغربي من مزاولة المحكوم علیھ النشاط الحرفي 
أھیل والإصلاح مھنیا محددا أوتتبعھ دراسة أو تأھیل مھنیا محددا ثم الت

  بشرط الا یزید عن سنتین حبس  .
  -: رابعا : الافراج المشروط 

ان یفرج على المحكوم علیھ ولكن بشروط معینة ومحددة سالفاً 
الاستفادة من الحریة ولكن شروط معینة حددھا القانون من الادماج مع 
المجتمع ھو ما نص علیھ وعرفة المشرع الجزائري كأحد بدائل 

ة السالبة للحریة ھذه الصلاحیات منھا المشرع الجزائري العقوب
للقاضي ، وزیر العدل ، أو بطلب من المحبوس علیھ ما نص علیھ في 

) ذھب رأى ١من قانون تنظیم السجون ( ١٤٨،  ١٤٢،  ١٣٧المواد 
في الفقھ ان نظام الافراج الشرطي عملا إداریا یعمل على تعدیل نظام 

  ئم التطور الذي تقوم بھ الإدارة لعقاب المتھم .المعاملة العقابیة كي تلا
كما ذھب رأى أخر اعتباره عمل قضائي حیث نصت على ذلك المادة 

  من قانون تنظیم السجون . ٥٣
  -خامسا : نظام البارول : 

یعنى أطلاق سراح المسجون نھائیا بعد قضائھ مدة العقوبة المحكوم بھا 
اف اجتماعي والتزاماتھ في علیھ داخل المؤسسة العقابیة وتحت إشر

سلوكھ قیودا تستھدف إحكام ھذا الاشراف وضمان تحقیقھ أغراضھ 
العقابیة ، كما یعاد مرة ثانیة إلى المؤسسة العقابیة عند الاخلال 
بالتزاماتھ ، كما ان كلمة البارول ھي كلمة فرنسیة وتعنى وعد الشرف 

على تنفیذ العقوبة وكأحد بدائل العقوبة السالبة للحریة یقوم النظام 
والاشراف الاجتماعي حیث ینفذ المحكوم علیھ جزء من العقوبة تقف 
مدة العقوبة ویتم الافراج بناء على تطبیق نظام البارول نوع معین من 

  المعاملة العقابیة لھذا النظام .
  
  
   

                                                 

) د . مصطفى شریك ، نظام السجون في الجزائر : نظرة على عملیة التأهیل كما خبرها  ١

  . ١٦٩مص ٢٠١١م/  ٢٠١٠سجناء ، كلیة الاداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة ال



      
 

 
  

 ٥٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

  النتائج والتوصیات
  أولاً : النتائج 

السوار الكتروني كبدیل  ان لجوء التشریعات العربیة علي استخدام-١
للعقوبة السالبة للحریة فضلاً على دوره في التقلیل من اكتظاظ 

  السجون خاصة في ظل انتشار وباء كورونا .
  مساھمة نظام السوار الكتروني في ترشید نفقات الدولة .- ٢
ان استخدام السوار الكتروني خارج المؤسسة العقابیة من شأنھ ان - ٣

ي في الإصلاح والتأھیل وبث الثقة في نفسھ یعود بنفع علي الجان
  . مما یعود بنفع على الفرد والمجتمع  وعودتھ للمجتمع مواطن شریف

اخذت كافة التشریعات الأجنبیة بنظام السوار الكتروني لما فیھ من - ٤
  مزایا عدیدة .  

نظام المراقبة الالكترونیة نظام رضائي یتطلب موافقة الشخص - ٥
  لتزام بالضوابط والشروط .الخاضع لھ مع الا

  
  ثانیا : التوصیات 

في جرائم محددة على سبیل  يان الاخذ بنظام السوار الإلكترون - ١
في التشریع  الحصر وتضمن ذلك بنصوص قانونیة محددة

تكون محددة بمدة زمنیة خاصة في ظل وباء  المصرى 
كورونا ویجوز استخدامھ في العقوبات السالبة للحریة طویلة 

 تي ثبت حسن سیر سلوك المحكوم علیھ .المدة م

اشتراط تطبیق نظام السوار الالكتروني بشروط معینة وفى  - ٢
حالة عدم الالتزام بھا من قبل المحكوم علیھ تطبق علیھ 

 العقوبة السالبة للحریة .

یتم تطبیق نظام السوار الالكتروني لتفادى مساوى العقوبات  - ٣
 السالبة للحریة قصیرة المدة .

ة بصورة مباشرة بتجارب الدول التي أخذت بنظام الاستفاد - ٤
 المراقبة الالكترونیة ونقل الخبرات  .



      
 

 
  

 ٥٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

ونشر الثقافة العامة  في التوعیةحث مؤسسات المجتمع المدني  - ٥
خدام نظام المراقبة في المجتمع على التوسع في است

 الالكترونیة.

انشاء إدارة خاصة على المشرع المصري النص صرحة علي  - ٦
الداخلیة تكون لھا تنسیق مع وزارة العدل في تنفیذ  تتبع وزارة

   علیھم.وتتبع المحكوم علیھم وتطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة 

  
  
  
  



      
 

 
  

 ٥٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  
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لعقابیة الفرنسیة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة ، السیاسة ا
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  - المراجع الأجنبیة :

  tom c-malic experience suedoise du surveillance 

Electragol penal 1999 p.131   DESPORTES Frederic et 

Leguneec-franic;Droit penal general ; coll corpus – 

Droit . priv ;Economical 8emme ed . prairs .2001 

;n1056  

CoNTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON ;Patrick 

;Droit penal ;geneal ;coll u  Armand colin ; 5eme ed; 

paris ;2001;p315et    

  

  . https;//stringfixer.comیات المتحدةلاي الو المراقبةالإلكترونیة ف

Christophe cardet;le placement sous surveillance 

electioneer ;L Harmattan;2003; p 2  

                                       



      
 

 
  

 ٦٠٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

References : 
- du. 'usamat hasanin eubayd, almuraqabat aljinayiyat 

alalkitruniata, dirasat muqaranati, dar alnahdat alearabiat 

tabeat 1 , alqahirat s 200 

- biaism shahabi, taeadud aljarayim wa'atharah alajrayiyat 

waleiqabiatu, barti aydisun, aljazayir 

- 'ahmad eabdallah almaraghi, almueamalat aleiqabiat 

lilmasjuni, almarkaz alqawmia lilaisdarat alqanuniati, 

alqahirat 2016m 

- du. budraa fayusalu: alwade taht almuraqabat alalkutruniat 

alsiwar alalkitruniu kabadil lileuqubat alsaalibat lilhuriyat 

qasirat almudat 21 / 5 / 2018 . 

da. dalal almahi : altaasil altashrieiu lileuqubat alalkutruniat 

albadilatu, alsiwar alalkitruniu 

- da. rami mutualiy alqadi, nizam almuraqabat alalkutruniat fi 

alqanun alfaransii walmuqarini, majalat alsharieat 

walqanuni, kuliyat alqanun , jamieat alamarat alearabiat 

almutahidati, aleadad althaalith walsituna. 

- du. salah muhamad alhamaad : nizam almuraqabat 

alalkutruniat kabadil lileuqubat alsaalibat lilhuriyat qasirat 

almudat , majalat jamieat alshaariqati, lieawm alqanuniat - 

aleadad yuniat 2021m. 

- du. safa' 'uwtati, alwade taht almuraqabat alalkitruniati, 

alsiwar alalkitruniu fi alsiyasat aleiqabiat alfaransiati, 

majalat jamieat dimashq lileulum alaiqtisadiat walqanuniat 

, almujalad 25, aleadad al'awal eam 2009m. 

- du. budraa faysal : alwade taht almuraqabat alalkutruniat 

alsiwar alalkitruniu kabadil lileuqubat alsaalibat lilhuriyat 

qasirat almudat 21 / 5 / 2018 jamieat aljazayir . 



      
 

 
  

 ٦٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

- du. eumar salim . almuraqabat al'iiliktruniat tariqat hadithat 

litanfidh aleuqubat alsaalibat lilhuriyat kharij alsijn 

altabieat alqanuniat ,dar alnahdat alearabiat , alqahirat 

2005 . 

- da. eabd alfataah bin alhusayn : almuraqibat alalkutruniat fi 

alqanun almaghribii 2016 sa10 ) si129 . 

- nabil aleubaydii, 'asas alsiyasiat aleiqabiat fi alsujun 

wamadaa ailtizam alduwal bialmawathiq alduwliat dirasat 

muqaranat mueamaqat fi alqanun aljinayiyat alduwalii - 

almarkaz alqawmii lilaisdarat alqanuniat, alqahirat 2015m. 

- da. walid qarat : almuraqabat alalkutruniat biaistiemal 

alsiwar alalkutrunii kaequbat badilat fi altashrie aljazayirii 

majalat alaijtihad alqadayiyi - almujaladi- aleadad 2 27 

'uktubar 2021 m 

- jaridat akhbar aldaar : almuraqibat alalkutruniat tawq 

alnajaat lilmutahamin walmahkum ealayhim 19 fibrayir 

2020 m 

- maqal manshur taedilat qanun aleuqubat tadkhul 

almuraqabat alalkutruniat dimn badayil aleuqubat 25 / 10 / 

2021 m 

- nizam almuraqabat alalkutruniat fi zili alqanun aljazayiyi 

altuwnisii 30 yulih 2021 m 

bawaariat mahib , tabaakh 'iikram , almuraqabat alalkutruniat 

biastiemal alsiwar alalkitrunii dirasat muqaranat 2017 m s 

15 

tatbiq alsiwar alalktrunii qab qawsayn jaridat alianiba' 7/ 5 / 

2021 m , sawar alkitruni - lilmasajin - almuefaa eanhum 31 

disambir 2021 

.'ahmad alkhatib :jaridat alwatan lubnan yaetamid alsiwar 

al'iiliktrunia liltakhfif min ziham alsujun bisab kuruna 

althulatha' 31 maris 2020 m 



      
 

 
  

 ٦٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

majalat alqanun : nizam almuraqabat alalkitruniat -

llmasjunayn 17 /2/ 2008 . 

a . maseudi karim : nizam alsiwar alalkitrunii fi zili alsiyasat 

aleiqabia 

almarajie al'ajnabiat :- 

tom c-malic experience suedoise du surveillance Electragol 

penal 1999 p.131 DESPORTES Frederic et Leguneec-

franic;Droit penal general ; coll corpus - Droit . priv 

;Economical 8emme ed . prairs .2001 ;n1056 

CoNTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON ;Patrick 

;Droit penal ;geneal ;coll u Armand colin ; 5eme ed; paris 

;2001;p315et 

almuraqabutual'iilikturuniat fi alwayaat 

almutahidatihttps;//stringfixer.com . 

Christophe cardet;le placement sous surveillance electioneer 

;L Harmattan;2003; p 2 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      
 

 
  

 ٦٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  اا اار اوم   ا   امن اي  

 

  مة الفھارسئقا

  الصفحة  الموضوع

  ٥٦٣  المقدمة 
  ٥٦٦  السوار الكتروني . لاحكام العامة لماھیة االمبحث الأول :

  ٥٦٦  المطلب الأول : الطبیعة القانونیة لنظام السوار الالكتروني 

المطلب الثاني : إجراءات تطبیق نظام المراقبة الالكترونیة 
  في القانون الفرنسي .

٥٦٩  

  ٥٧٣  لكترونیةلإنظام المراقبة ا ومزایا شروط  :الثالثالمطلب 
المبحث الثاني : نظام المراقبة الالكترونیة في التشریعات 

  العربیة 
٥٧٨  

المطلب الأول : استخدام السوار الالكتروني في التشریعات 
  العربیة .

٥٧٨  

استخدام السوار الالكتروني في التشریعات :  نىالثاالمطلب 
   الأجنبیة

٥٨٦  

: اثر استخدام السوار الالكتروني في  لثالمبحث الثا
  التشریعات الأجنبیة .

٥٨٩  

  ٥٨٩  المطلب الأول : في التشریعات الأجنبیة 
التطبیقات القضائیة واستخدام السوار :المطلب الثاني

  الالكتروني .
٥٩٠  

تبنى العقوبات البدیلة للعقوبة السالبة :  المطلب الثالث
  للحریة   

٥٩٢  

  ٥٩٥  ج النتائ

  ٥٩٥  التوصیات 

  ٥٩٧  قائمة المراجع   

  ٦٠٣  وعات ضالموفھرس 

  


